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 اشكال القوانين ونسق الضبط الاجتماعي
بوسعنا العثور على العشرات من التعريفات التي وضعت لتشرح الضبط الاجتماعي 
Social control)) ،لان كل علم تناول المفهوم من زاوية معينة ،لكننا نستطيع ان نستخلص من التعاريف العديدة فكرة مجملة عن الضبط الاجتماعي بأنه :( تلك العملية التي يستطيع المجتمع بواسطتها السيطرة على الافراد وتنظيم سلوكهم بالشكل الذي يؤدي الى اتساق هذا السلوك مع التوقعات الاجتماعية ، كما انها تعمل على المحافظة على استمرارية الكيان الاجتماعي في الاوضاع الاعتيادية ، وتعالج تخلف بعض المؤسسات خلال التطور التدريجي والتغير المفاجئ.
عند دراستنا لنسق الضبط الاجتماعي في البناء الاجتماعي ، وجدنا انه يعمل على وجهين محددين ؛الاول هو ضبط نمط السلوك المتوقع داخل المجتمع وهذا مبني على عدد من وسائل الضبط مثل المعتقدات والطقوس والعادات الاجتماعية وحسابات المكانة الاجتماعية والدور الاجتماعي ،اما الوجه الاخر فهو ضبط السلوك المتوقع بين الجماعة ومحيطها الاجتماعي ، وهو قائم ايضاً على التقاليد الاجتماعية والعادات فضلا عن  القوانين الوضعية . ويمكن ان نميز بين الاثنين في نقطة جوهرية هي تعرض نسق الضبط الاجتماعي الذي يعمل على ضبط علاقة الجماعة مع محيطها الى تغير اجتماعي واضح، ويتمثل هذا التغير في تحول واضح من وسائل الضبط شبه الرسمية –الداخلية- (المعتقدات ، العادات ، الضمير، الاعراف..الخ ) الى عوامل الضبط الرسمية-الخارجية- مثل (القانون ،المحاكم، الشرطة ..الخ) ، بينما في الوجه الاول من نسق الضبط الاجتماعي الذي يشتغل على ضبط سلوك الافراد داخل الجماعة نلاحظ  استمرار وسائل الضبط غير الرسمية او الداخلية تعمل حتى الان ، والسبب في ذلك يعود الى تعامل ابناء الجماعة فيما بينهم بروح العائلة الواحدة) ، لذا وفي حالات النزاعات بين افراد الجماعة نراهم يلجأون الى المجتمع والاعتماد على العادات والاعراف قبل اللجوء الى القانون والشرطة والمحاكم في بعض الحالات النادرة ،بينما في  حالات حدوث مشاكل في تعاملهم مع افراد من خارج الطائفة نراهم يسعون الى القانون، وذلك متأت من تراكم الاضطهادات التي تعرضوا لها فهم يلوذون بقوة الدولة لحمايتهم ومنع تعرضهم لاضطهاد جديد .


1- الجانب السياسي : 
   في بدايات القرن العشرين ، بدأ تحول في النسق السياسي والاشتراك في الحياة العامة في العراق . وان تعامل الدولة العراقية التي تكونت في عشرينات القرن الماضي مع مختلف الطوائف كان تعاملاً يمكن ان يوصف بأنه علماني ، في محاولة لاعطاء الاقليات الدينية والعرقية حقوقها في دستور مدني لدولة حديثة . 
